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 القرار ١٤٥٧ (٢٠٠٣) 
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته ٤٦٩١ المعقودة في ٢٤ كـانون الثـاني/ينـاير 

 ٢٠٠٣  
إن مجلس الأمن، 

إذ يشيـر إلى قراراتــه ١٢٩١ (٢٠٠٠) المـؤرخ ٢٤ شـباط/فـبراير ٢٠٠٠، و ١٣٠٤ 
(٢٠٠٠) المؤرخ ١٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٠، و ١٣٢٣ (٢٠٠٠) المؤرخ ١٣ تشـرين الأول/ 
أكتوبـر ٢٠٠٠، و ١٣٣٢ (٢٠٠٠) المـؤرخ ١٤ كـــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٠، و ١٣٤١ 
(٢٠٠١) المـؤرخ ٢٢ شـباط/فـبراير ٢٠٠١، و ١٣٥٥ (٢٠٠١) المـؤرخ ١٥ حزيـران/يونيــه 
٢٠٠١، و ١٣٧٦ (٢٠٠١) المـؤرخ ٩ تشـــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠١، و ١٤١٧ (٢٠٠٢) 
المــؤرخ ١٤ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٢، و ١٤٤٥ (٢٠٠٢) المــؤرخ ٤ كــانون الأول/ديســـمبر 
 ،(S/ PRST/2000/2) ٢٠٠٢، وبيانــات رئيســــه المؤرخـــة ٢٦ كـــانون الثـــاني/ينـــاير ٢٠٠٠
ــــــــــه ٢٠٠٠ (S/PRST/2000/20)، و ٧ أيلـــــــــول/ســـــــــبتمبر ٢٠٠٠  و ٢ حزيــــــــران/يوني
(S/PRST/2000/28)، و ٣ أيـــار/مـــــايو ٢٠٠١ (S/PRST/2001/13)، و ١٩ كــــانون الأول/ 

 ،(S/PRST/2001/39) ديسمبر ٢٠٠١
وإذ يعيد تأكيد سيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية وجميع الدول الأخرى في المنطقـة 

وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، 
وإذ يعيد أيضا تأكيد سيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية على مواردها الطبيعية، 

 ،(S/ وإذ يشير إلى رسائل الأمين العام المؤرخة ١٢ نيســان/أبريـل ٢٠٠١ (2001/357
و ١٣ تشــــــرين الثــــــاني/نوفمــــــبر ٢٠٠١ (S/2001/1072)، و ٢٢ أيــــــــار/مـــــــايو ٢٠٠٢ 

 ،(S/2002/565)



203-22253

S/RES/1457 (2003)

وإذ يكـرر التــزامه باتخـاذ إجـراءات ملائمـة للمسـاعدة في وضـع حــــد لنــهب مــوارد 
جمهورية الكونغو الديمقراطية، في إطار دعم عملية السلام، 

وإذ يقــرر أن الحالـة في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة لا تـزال تشـــكل خطــرا محدقــا 
بالسلم والاستقرار الدوليين في منطقة البحيرات الكبرى، 

يحيط علما بتقرير فريق الخبراء (المشار إليه أدنـاه بـالفريق) المعـني بالاستغــلال  - ١
غير القانوني للموارد الطبيعية وأشـكال الـثروة الأخـرى لجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة الـذي 
أحالـــه الأمـــين العـــام إلى الـــس في رســـالته المؤرخـــة ١٥ تشـــرين الأول/أكتوبـــــر ٢٠٠٢ 

(S/2002/1146)؛ 
يديـــن بشـدة الاسـتغلال غـير القـانوني للمـوارد الطبيعيـة لجمهوريـة الكونغـــو  - ٢

الديمقراطية؛ 
يلاحـظ بقلـــق أن ـب المـوارد الطبيعيـة وأشـكال الـثروة الأخـرى لجمهوريـة  - ٣
الكونغو الديمقراطية لا يزال مستمرا ويشكل عنصرا من العناصر الرئيسية الـتي تغـذي الصـراع 
في المنطقـة، وفي هـذا الصـدد، يطـالب جميـع الـدول المعنيـة باتخـاذ خطـوات فوريـة لإـــاء هــذه 
الأنشطة غير القانونية التي تطيـل أمــد الصـراع، وتعيـق التنميـة الاقتصاديـة لجمهوريـة الكونغـو 

الديمقراطية، وتفاقم معاناة شعبها؛ 
يكرر أن استغلال المـوارد الطبيعيـة لجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة ينبغـي أن  - ٤

يتم بشفافية وبصورة قانونية وعلى أساس تجاري عادل، ليعود بالنفع على البلد وشعبه؛ 
يشــدد علـى أن إتمـــام ســحب جميــع القــوات الأجنبيــة مــن إقليــم جمهوريــة  - ٥
الكونغو الديمقراطية وإنشاءَ حكومـة انتقاليـة جامعـة لكـل الأطـراف في البلـد في وقـت مبكـر، 
بما يكفل إعادة فرض سلطة الحكومة المركزية وتمكين إدارات قادرة على الاستمرار مــن حمايـة 
أنشطة الاستغلال وتنظيمها، خطوتان هامتان على طريق إاء ب الموارد الطبيعيـة لجمهوريـة 

الكونغو الديمقراطية؛ 
يشـدد أيضا على أن إمكانية تنظيم مؤتمر دولي للسـلام والأمـن والديمقراطيـة  - ٦
ـــى تعزيــز  والتنميـة في منطقـة البحـيرات الكـبرى في الوقـت المناسـب ستسـاعد دول المنطقـة عل

تكامل اقتصادي إقليمي متين بما يفيد جميع دول المنطقة؛ 
يحيـط علمـــا بأهميــة المــوارد الطبيعيــة وقطاعــات اســتخراج المعــادن بالنســبة  - ٧
لمستقبل جمهورية الكونغو الديمقراطية، ويشجع الدول والمؤسسات الماليـة الدوليـة وغيرهـا مـن 
المنظمات على مساعدة حكومات المنطقـة في جـهودها الراميـة إلى إنشـاء هيـاكل ومؤسسـات 
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وطنية ملائمة لمراقبـة اسـتغلال المـوارد، ويشـجع أيضـا حكومـة جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة 
على أن تعمل بصورة وثيقة مع المؤسسات المالية الدولية وأوساط المانحين مــن أجـل بنـاء قـدرة 
مؤسسية كونغولية لكفالة السيطرة علـى هـذه القطاعـات وإدارـا بصـورة شـفافة ومشـروعة، 

حتى تتأتـى للشعب الكونغولي الاستفادة من ثروات جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ 
يشـدد علـى أهميـة متابعـة الاسـتنتاجات المســـتقلة للفريــق بشــأن الصلــة بــين  - ٨
الاسـتغلال غـــير القــانوني للمــوارد الطبيعيــة لجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وبــين اســتمرار 
الصراع، ويشدد على أهمية ممارسة الضغط اللازم لوضع حـد لذلـك الاسـتغلال، ويلاحـظ أن 
التقارير التي قدمها الفريق حتى الآن شكلت إسـهاما مفيـدا في عمليـة السـلام في هـذا الصـدد، 
ولذلك يطلب إلى الأمين العام أن يخـول ولايـة جديـدة للفريـق لمـدة ستــة أشهــر أخـرى يقـدم 

الفريق في ايتها تقريرا إلى الس؛ 
يشـدد على ضرورة أن تتضمن الولايـة الجديدة للفريق ما يلي:  - ٩

مواصلة استعراض البيانات ذات الصلة وتحليل المعلومات التي سبق للفريق أن جمعـها،  -
وتحليـل أي معلومـات جديـدة، بمـا فيـها علـى وجـه التحديـــد المســتندات الــتي قدمــها 
الأفـراد والكيانـات المذكـورة في التقـارير السـابقة للفريـــق، للتحقــق مــن اســتنتاجات 
الفريـق وتعزيزهـا وإضافـة الجديـد إليـها عنـد الاقتضـاء، و/أو تبـرئــة سـاحة الأطـــراف 
المذكورة أسماؤها فـي التقارير السابقة، دف تعديل القوائم المرفقة ذه التقـارير تبعـا 

لذلك؛ 
معلومات عن الإجراءات التي اتخذا الحكومات اسـتجابة لتوصيـات الفريـق السـابقة،  -
بما فيها معلومات عن مدى تأثير بناء القـدرات وإجـراء الإصلاحـات في المنطقـة علـى 

أنشطة الاستغلال؛ 
تقييـم للإجـراءات الـــتي اتخذهــا كــل مــن ذكــرت أسمــاؤهم في التقــارير فيمــا يتعلــق  -

بالفقرتين ١٢ و ١٥ أدناه؛ 
توصيات بشأن التدابـير الـتي يمكـن أن تتخذهـا حكومـة انتقاليـة في جمهوريـة الكونغـو  -
الديمقراطية وحكومات أخرى في المنطقة مـن أجـل تطويـر وتعزيـز سياسـاا وإطارهـا 
القـانوني وقدرـــا الإداريــة لضمــان اســتغلال مــوارد جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة 

استغلالا قانونيا وعلى أساس تجاري عادل بما يعود بالنفع على الشعب الكونغولي؛ 
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يطلـب إلى رئيس الفريق أن يحيط الس علما، بعد ثلاثة أشهر من اســتئناف  - ١٠
الفريق عمله، بأي تقدم يحـرز في اتجـاه وضـع حــد لنـهب المـوارد الطبيعيـة لجمهوريـة الكونغـو 

الديمقراطية؛ 
يدعـــو الأفـراد والشـركات والـدول الـتي وردت أسماؤهـــا في التقريــر الأخــير  - ١١
للفريق أن ترسل إلى الأمانة العامة ردودها، إعمالا لمبدأ الشفافية، ومع إيلاء الاعتبار الواجـب 
لمقتضيـات السـرية التجاريـة، في موعـد أقصـــاه ٣١ آذار/مــارس ٢٠٠٣، ويطلــب إلى الأمــين 
العام أن يرتب لنشر هـذه الـردود، بنـاء علـى طلـب الأفـراد والشـركات والـدول المذكـورة في 
التقريـر المـؤرخ ١٥ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢، بوصفـــها ضميمــة لهــذا التقريــر، في أجــل 

أقصاه ١٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٣؛ 
يشدد على أهمية الحوار بين الفريق والأفراد والشركات والدول، ويطلـب في  - ١٢
هذا الصدد إلى الفريق أن يقدم إلى من وردت أسماؤهم من أفراد وشـركات ودول، بنـاء علـى 
طلبـهم، كـل المعلومـات والوثـائق الــتي تربطــهم بالاســتغلال غــير القــانوني للمــوارد الطبيعيــة 
لجمهورية الكونغو الديمقراطية، ويطلب إلى الفريـق وضـع إجـراءات لتــزويد الـدول الأعضـاء، 
بنـاء علـى طلبـها، بالمعلومـات الـتي ســـبق للفريــق أن جمعــها لمســاعدا علــى اتخــاذ إجــراءات 
التحقيق اللازمة، مع مراعاة واجب الفريـق في المحافظـة علـى سـلامة مصـادر معلوماتـه، ووفقـا 

للممارسة المتبعة في الأمم المتحدة بالتشاور مع مكتب الشؤون القانونية للأمم المتحدة؛ 
يؤكــد الواجب الواقع علـى عـاتق مـن وردت أسمـاؤهم في التقريـر مـن أفـراد  - ١٣
وشركات ودول والذي يلزمـهم بـاحترام سـرية المسـتندات الـتي يقدمـها الفريـق إليـهم لكفالـة 

الحفاظ على سلامة مصادر الفريق؛ 
يطلـــب إلى الفريــق أن يقــدم، وفقــا للممارســة المتبعــــة في الأمـــم المتحـــدة،  - ١٤
معلومـات إلى لجنـة الاسـتثمار الـدولي والمؤسسـات المتعـددة الجنسـيات التابعـة لمنظمـة التعـــاون 
والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي وإلى نقـاط الاتصـال الوطنيـة للمبـادئ التوجيهيـة الـتي وضعتــها 
المنظمة للمؤسسات المتعددة الجنسيات في الدول التي ســجلت فيـها المؤسسـات التجاريـة الـتي 
وردت أسماؤهـا في المرفـق الثـالث مـن التقريـر الأخـير، وزُعِـــم أـا تخـــالف المبــادئ التوجيهيــة 

لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي؛ 
يحــث جميع الدول، وبخاصة دول المنطقة علـى إجـراء تحقيقاـا في الموضـوع،  - ١٥
ـــق تحريــا  بمـا في ذلـك بـالطرق القضائيـة عنـد الاقتضـاء، بغيـة التحـري بشـأن اسـتنتاجات الفري
موثوقا بــه، مع مراعاة أن الفريق، الذي لا يشكل هيئة قضائية، لا يملك الموارد اللازمة للقيـام 

بتحقيق يمكن بمقتضاه اعتبار استنتاجاته حقائق ثابتــة؛ 
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يلاحــظ بارتيــاح في هــذا الصــدد قــرار المدعــي العــام لجمهوريــــة الكونغـــو  - ١٦
الديمقراطية الشروع في إجراءات قضائية، ويشيد بقرار حكومة جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة 
ـــد مــن  توقيـف المسـؤولين الذيـن وردت أسمـاؤهم في التقـارير عـن العمـل مؤقتـا في انتظـار المزي
التحريات، ويطلب إلى الفريق أن يتعـاون تعاونـا تامـا مـع مكتـب المدعـي العـام وأن يقـدم إلى 
هذا المكتب المعلومات التي قد يحتاجها لإجراء تحقيقاته، مع مراعاة واجـب الفريـق في الحفـاظ 
على سلامة مصادر معلوماته، ووفقا للممارسة المتبعـة في الأمـم المتحـدة بالتشـاور مـع مكتـب 

الشؤون القانونية للأمم المتحدة؛ 
يلاحـظ بارتيـاح أيضـا الإجـراءات الـــتي اتخذــا دول أخــرى بمــا فيــها قــرار  - ١٧
حكومـة أوغنـدا إنشـاء لجنـة تحقيـق قضائيـة، ويحــث جميـع الـدول المعنيـــة وبخاصــة حكومتَــــي 
زمبابوي ورواندا على التعاون التام مع الفريق ومواصلة التحقيق في الاامات الموجهـة وذلـك 
من خلال الإجراءات القضائية المرعيـة ويشـدد علـى أهميـة التعـاون بـين الفريـق وجميـع هيئـات 

التحقيق؛ 
يشجــع جميع المنظمات المعنيـة علـى النظـر، حسـب الاقتضـاء، في التوصيـات  - ١٨
ذات الصلة الواردة في تقارير الفريق ويشجع بالخصوص المنظمـات الصناعيـة المتخصصـة علـى 
رصد تجارة السلع الأساسية الواردة من مناطق الصراع، لا سيما مـن إقليـم جمهوريـة الكونغـو 
الديمقراطية، وعلى جمع البيانات ذا الشأن، للمساعدة على وضع حـد لنهب الموارد الطبيعيـة 

في هذه المناطق؛ 
يشجـــع علــى تنفيــذ القــــرارات المتخـــذة في إطـــار الحـــوار بـــين الأطـــراف  - ١٩
الكونغولية، لا سيما التوصية بإنشاء لجنة خاصة للنظر في صحة الاتفاقـات الاقتصاديـة والماليـة 

في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ 
يعــرب عن دعمـه الكامل للفريق ويؤكد من جديد أن علـى جميـع الأطـراف  - ٢٠

والدول ذات الصلة أن تتعاون مع الفريق تعاونا كاملا، مع كفالة السلامة اللازمة للخبراء؛ 
يقــرر أن يبقــي المسألة قيد نظره.  - ٢١

 


